
A/RES/55/134 الأمــم المتحـدة 

Distr.: General
28 February 2001 الجمعية العامة 

الدورة الخامسة والخمسون  
البند ٨٥ من جدول الأعمال 

00  56741

 Start1[ ]

قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

[بناء على تقريرلجنة المسائل السياسية الخاصة وإاء الاستعمار 

 [(A/55/571) (اللجنة الرابعة)

 

الجولان السوري المحتل  -١٣٤/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

وقـد نظـرت في تقـارير اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمـس حقـوق الإنسـان للشـــعب الفلســطيني 

وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة(١)، 

وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري المحتل منذ عام ١٩٦٧ ما زال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر، 

وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن ٤٩٧ (١٩٨١) المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١، 

وإذ تشير أيضـــــا إلى قراراتــــها السابقة ذات الصلة وآخرها القرار ٨٠/٥٤ المؤرخ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار ٨٠/٥٤(٢)، 

وإذ تشير إلى قراراا السابقة ذات الصلة التي طلبت فيها إلى إسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية، 

وإذ تؤكد من جديـد مـرة أخـرى عـدم قانونيـة القـرار المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٨١ الـذي اتخذتـه إسـرائيل بفـرض 

قوانينها وولايتها القضائية وإدارا على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، 

وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، 

وإذ تؤكــد مــن جديــد أيضــا انطبــاق اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقــت الحــرب، المعقــودة في ١٢ آب/أغســــطس 

١٩٤٩(٣)، على الجولان السوري المحتل، 
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وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن ٢٣٧ (١٩٦٧) المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ١٩٦٧، 

وإذ ترحـب بانعقـاد مؤتمـر السـلام في الشـــرق الأوســط بمدريــد علــى أســاس قــراري مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) المــؤرخ ٢٢ 

تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ١٩٦٧ و ٣٣٨ (١٩٧٣) المــؤرخ ٢٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٧٣ ــدف إقامــة ســلام عــادل وشــامل ودائــم، وإذ 

تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على كافة المسارات، 

تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثـل للقـرارات المتعلقـة بـالجولان السـوري المحتـل، ولا سـيما قـرار  - ١

مجلس الأمن ٤٩٧ (١٩٨١)، الذي قرر فيه الـس، في جملـة أمـور، أن قـرار إسـرائيل فـرض قوانينـها وولايتـها القضائيـة وإدارـا علـى الجـولان 

السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛ 

تطلـب أيضـا إلى إسـرائيل أن تكـــف عــن تغيــير الطــابع العمــراني والتكويــن الديمغــرافي والهيكــل المؤسســي والمركــز  - ٢

القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛ 

ــــا أو ســـتتخذها إســـرائيل، الســـلطة القائمـــة  تقــرر أن جميــع التدابــير والإجــراءات التشــريعية والإداريــة الــتي اتخذ - ٣

بـالاحتلال، ـدف تغيـير طـابع الجـولان السـوري المحتـل ومركـزه القـانوني لاغيـة وباطلــة وتشــكل انتــهاكا صارخــا للقــانون الــدولي ولاتفاقيــة 

جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٣)، وليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني؛ 

تطلب إلى إسرائيل أن تكف عـن فـرض الجنسـية الإسـرائيلية وبطاقـات الهـوية الإسـرائيلية علـى المواطنـين السـوريين في  - ٤

الجولان السوري المحتل، وعن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛ 

تشـجب انتـهاكات إسـرائيل لاتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـــت الحــرب، المعقــودة في ١٢ آب/أغســطس  - ٥

١٩٤٩؛ 

تطلـب مـرة أخـرى إلى الـدول الأعضـاء عـدم الاعـتراف بـأي مـن التدابـير والإجـراءات التشـريعية أو الإداريـة المشـــار  - ٦

إليها أعلاه؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  - ٧

 

الجلسة العامة ٨٣ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

                                                                                                                                                                                                     
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الرقم ٩٧٣.  (٣)


